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الفسسن 


حل مجلس الت واب 
نظام رقم 4؟ لسنة 15448 نظام تشكي لات الوزار 'تو الدوائر الحكوميةلكنةالمانية1184 
نظام رقم ؟ لسنة يرو نظام معدل لنظلا الخدبة 'لتنائبة القضاة النظاسين 


ترار صادر عن الديوان الخاس بتفسير القوانين 


1 


١ 14 
1.5 
لكا‎ 


155 
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ع رطب للشلعك دل لز وة ايه 


يمدي الفترة الثالثة من المادة 6؟ من الدستور 


نصسدر ارادتئا بيا هوآت:- 


يحل مجلس النواب اعتبارا من تلريخ .1144/0/1 


لا نكا 


وزير الداخلية 
رجائي الدجاني 


١‏ ع سس طإرز لى 


رئيس الوزراء 


زيد الرفاعي 
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غى وري لشرلعاح الل ناباب 


والمادة العاشرة منقانونالموازنةالعامقرقم(1)لسنة/118 


وبناء على اعررة مجلس الوزراء يتريغ + رهف ة اتاد يوضع النظار الاقسسي - 


نظام رقم 16 لسنة 1944 
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية 
نلسنة المالية 1348/8 
صادر . بمقتضى المادة 1١١‏ ون الدستور 
تيت 


المادة  (‏ يسمى هذا النظام ( نظام نشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية [ مئة 15484 وبعيل يه 'عبيار' مين 


٠ لامكا‎ 


الادة ؟ - تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكوميةو عدد الوظائف الصئفة وغي المصنفة والوظائف بعقود 


ف كل منها واسماء هذه 'لوظائف وفثاته اودرجانها ورواتبيا حسيبا هو مين في الجدول الملحق 
بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه ٠‏ 

المادة 8 مع مراعاة المادة ,مام نظام الخدمةالمدنيةرقم(1 )لسنة 4 1ء لايجوز ملء ولبغة اي موظف يعار للخدمة 
خارج الحكومةباكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الخرورة ويموجب عقد للقيام بمهام وتليفئة 
الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدمتجاوز مخ يفة 

الادة » 1 ايتقاضى الموظف غير المصنف او الموظفبعقد الذي احدثت له وظيئة مصننة في الجدول الملحق 

بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان نتخذ الاجراءات الخرورية لتصنيفه وغتا 

لاحكامنظام الخدمة المدنيةالمعمول به ٠‏ 


ب لديجول في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موذلفين برواتب متطوعة على حساب 
الوظائف المصئفةالشافرةالواردة فيهذا النظام الى حين انتهاء اجراءات تعيينيم فييا . 


المادة م 1 - يستحق الموظف الزيادة السئوية بعديرور سئة على تعيينه او ترفيعه او آخر زدادة سنوية 
تكاضاها, 
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ب تحدد الزيادة السنوية للبوظف غير المصنف والموظف بعقد على الوجه النالي : 





الراتب / دينار الزيادة السنوية 
6 - مأ فوق ين كنالتر 
9و )| 1 

515 ميا دون متت اران 


المادقة ‏ لا يجوز تعيين الوظفين الذين تشملهم احكامالمادة ؟1 من نظام الخدمة المدنية رقم ١‏ لسئة 1148 على 
حساب مخصصات اجور العمال المرصودةني المادة 1.4 في اي فصل من فصول النفقات الجارية 
في قانون الموازنة العامة , د 


المادة /1 لا يجوز تعيين اي موظف في أي وظيفة اونرفيعه أو نقله اليها الا اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات 
اللازمة لاشغال تلك الوظيفة . 


٠‏ /لارمطكا ٠‏ ٍ َك 


وزير بن نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
1 ووزير التربية والتعليم ووزير الدفاع 
٠‏ سامي جوده ذوقان الهنداوي زيد الرفاعي 
ورد شسؤون الارض الحتلة دوزير الزراعة وزير الخارجية وزير النقل والاتصالات ووزيد 
2 العيل والتنمية الاجتماعية بالوكالة 
مروان دودين مروآن الحبود طاهر المصري المهندس خالد الحاج حسن 
زير الا زير الطاقة 
وزير الاعلام قمر 0 8 وزير المالية وزير الاوقاف والشؤون 
والثروة المعدئية والمقدسات الاسلامية 


دء هاني الخصاو: ٠‏ هكيام أذ : 
ني الخصاونه << دء هشام الخطيب دء هنا عوده 0 دء الشبخ عبدالعزيز الخياط 


وزير المياه والري وزير التعليم العالي 
دء ظاهر كنعان د زيد حمزه رياض الشكعه الهندس احمد دخقان ده ناصر الدين الاسد 


وزير التخطيط وزير الصحه وزيرالعدل 


وزير الشباب 2 وزير الاشغال العامة والاسكان. 0 ززيرالشؤون البلدية ‏ وزير الداخلية 
00-١ 2000‏ الشسؤون البلدي : 

عوض خليفات 2 الهندس شفيق الزوايده يوس هيدان رجائي النجاتي 
زير دولة لشؤوه : 7 : 1 
دي 3 لشؤون زير الصناعة 1 

رئاسة الوزراء التي #سخامة 2 وزير السيلحه 2 وزير الثقافة والتراث التومي 
ٍِ فايز الطراونه حبدي الطباع : 


زهير العجلوني ذه محيد الحموري 
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كن ولي لشي لفل كنا لفاك 
بيقتضى للادة ١١.‏ ين الدس تور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ةا 
ثاير يوضع النظام الآتسي : اس 


نظام رقم 3 لسنة 15484 


نظام معدل لنظام 1 تخدمة القضائية للقضاة النظاميين 
للسسشم 


5 النظاميين لسنة 1184 إويقرا مع النظام 


2 نام الخدية القضائية للقدّ 1 
المادة 1 يسسهى هذا النظام ( نظام معدل لنظام ل اعتبارا ٍٍ 


1 
رقم ١١‏ لسنة 186 المشار اليه نيما يليبالنظام لاسلي 
١/لا/رحةذا ٠‏ 


تعاض عنه بالنص التالي ؟ م 
الادة ؟ ‏ يلغى نص المادة ه من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص لتالي 
المادة هم يمد «القضاد المنصوحى عليهم في الفقرنين ب ١ج‏ من 
النمو التاي 2-5 
ا القاضي النظامي ؟ ل 
٠‏ / من الراتب الاساسي 


المادةامن النظام الاصلي علاو 3فنيه على 


ب - القاضي تحت التدريب ؛ -- 
./ من الراتب الاساسي ٠‏ 

تضاف المادتان التائيتان الى النظام الاصليبرتم 1و3 

0 : القضاة النصوص عليهم في الفقرتين ب ٠‏ ج من الماد” م 


!| باسئناء القضاة تحث التدريب يح 2 3.5 الفنية وفقا للترتيب 'نفالي على 'ن 
1 وة اختصاص وذلكبالانافة الى العلاوة الفنه و د 


.| ويعاد ترقيم المادة 1 منه لتصبح برقم ١١‏ : 
المادة “لد 


٠‏ النظام الا علا 0 يع 

586 0 هذه المادة الى الفئات الاريعة التالية 
٠. - 9‏ 1 

(_علاوة الفئة الثال هه . َ 000 

؟_علاوة الفئة الرابعهة . 00 

م« علاوة الفئة الجاسة 3 1 

- ة الفئة السادسة ٠.‏ يناما 1 8 

: 0 الفقرتين ب ١ح‏ من المادة ؟ من النظام 


ب تمنحعلاوة اختصاصرلتضاة النظاميين المتصوص علبهم في 0 
ْ اللي وذلك باستكناء القضاة تحت التدريب وفق الشروط ‏ ية ا 





الفئة الثالثة : 

١‏ اذا كان القاضي 
عن ٠١‏ سسلوق 
3 7 أمءأوء. 

3 : : 3 + 8 فى التحساء ١‏ 
0 : القاد حاصلا على الاجستيم في حقل اختصاصه وامفى في ندا د 
؟ اذا كان القاضشي 0 نة بعد الحصول على الماجستير ةاوه 

ميارسة!الحجاياة او في كليهما معامدة لاتقل عن 11 سسنة 4 


3 0 دنآ حتل اختصاصه وامضى مدة لا نقل 
حاصلا على شهادة الدكنوراه في 0 : 


ات في القضاء اوممارسة المحاباة او في كليهها 



































































اماد يوت 


١ 221105 


١و‎ 








؟ ‏ اذا كان القافي حاصلا علىدبلوم تخصص لا تقل مدة درأاسته عن سنئة دراسية 
واحدة وامضى مدة لاتقل عن18 سنة في القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهمايعسا 


بعد الحصول على الدبلوم) أو. 

؟ س اذا كان القاضي قد أمضى مدة لا تقل عن .؟ سنة في القضاء او ممارسة المحاماه أو في 
كليهيسا معا. 

آلفئة الرابعة : 


١‏ إذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل 
عن ه سنوات في القضاء اوممارسة المحاماه او في كليهما معا بعد الحصول على 
الدكتوراه » أو . 

؟ - اذا كان القاضي حاصلا على الماجستي في حقل اخلصاصه وامضى مدة في القضاءاو 
مهارسة المحاماة او في كلييما معامدة لا تقل عن 11 سنة بعد الحصو على الماجستير ؛ او 

؟' # اذا كان القاضي حاصلا عل وىدبلوم تخصص لا تقل مدة دراسنه عن سنة دراسية واحدة 
وامضى مدة لاتقل عن ١7‏ سنةفي القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهما معا بعد 
الحصول على الدبلوم ٠‏ او . 

؟ ذا كان القافي قد امضىمدة لاتقلعن 16 سمنةني القضاء او ممارسةالمحاماة أو في كليهيا معا 

الفئة الخامسة : 

اعاذا كان القاضي حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اخنصاصه » أو . 

؟ - اذا كان القاضي حاصلا على اللاجستي في حقل اختصاصه وامضى في القضاء أو ممارسة 

المحاماة'و في كليهما معامدة لاتتلعن " سئوات بعد الحصول على الماجستير » أو ٠‏ 

؟ - اذا كان القاضيحاصلا على دبلومتخصص لا تقل مدة دراسته عن سسنة دراسية واحدة 

وأمضىمدة لاتقل من م سنواتفي القضاء او ممارسة المحاماة او في كليهيا معا يعد 


الحصول على الدبلوم» او. 

؟ - أذا كان القاضي قد أمضىيدة لا انقل عن ١١‏ سئوات في القضاء او ممارسة المحاماةأو في 
كليهما ميعا . 5 

الفئة السامسة : 


١‏ - اذا كان؛لقاضي حاصلا على شسهادة المجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لاتقل 
دن مسفة في القضاء أو ممارسة المحاماه أو في كليهيا معا بعد الى ول على الماجستير ؛أو١‏ 
١‏ 0 كان اتلد جامد علودبلوم تخصص لا تقل مدة دراستهعنسنقدراسيةواحدة 
و'مضى مدة لاتقل عن ؟ سنواتفي التضاء أو ممارسةالمحاماه او في كليهما معا بعد 
الحصول على الدبلوم ) أو , 1 8 
اذا كان القاذ فر يده لاقو ا د 5 5 
: ان ار عد شيب لاتقل عن ه سنوات في التضاء أو ممارسة المحاماة اوفي 
اذا ا التدريبلايتقاضى علاوة اختصاض فيمنح علاوة اضافية مقدارها 
ا 0 0 لاساني الى أنيستفيد 'من علاوة. الاختصاص 1 
- * الفنية وعلاوة الاختصاص للقضاة نقرار من المحلب الثم »- 1 :: 
38 0 اصللقضاة بقرار من المجلس. القضائي بناء على كنسي- 


أ س يستحق القاشئ والقاشي تحت الد 8 
باس يستحق القاضي العلاوة المقليبةالشيريب 2 الدلي 0 


دريبعلاوة شخصية مقدارها !١‏ دينبيار شهريا . 


ىلاس لولج القايى ب ا يي 





؟ سبقلولة: القللك. وناب يبي . 








١5:4 


لس 0 
0 


1 5 فقط كيالا ندفع عن الاولاد 
: الع لاو ةالعائلية الا عن زوجة واحد 1 
يشترط في ذلك ان لا تدفع ل 
و 2 


الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر. 


ة التى تتقاذ شهريا من دائرة أو 
لا تدفع العلاوة العاثلية الى القاضي عن زوجنة العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائر 
5-38 . - 


وس أو سلطلة رسيية عامة تابعةالحكوسسة ٠‏ 


ةا اين سن طلزك 


يس الوزراء 
7 نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
وزير دولا القؤون ووزير التربية والتعليم زيد الرفاعي 
0 قان الهنداوي 
ا 50 زير التقل والاتصالات ووذيس _ 
شؤون الارض المحتلة وزير الزراعة وزير الخارجية اليبل والتنمية الاجتباعية بالوكالة 
0 ' : خااد الحاج حسن 
ان دودين مروان الحمود طاهر المصري لهندس ع 
ا 3 زير الاوقاف والشؤونٍ 
الاعلام وزير الطاقة , وزير المالية ات لابب 1 
وزير ل دء حنا مودة دء الشيخ عبدالعزيز الخد 
د. هانى الخصاونه ٠‏ لخطيب 5 و 
1 ل وزير المياه والري وزيد لتعليم لي 
ير الصحه وزير العدا 2 3 الدين الاست 
2 ناض الشكعة المهندس احيد دخقان دء نامر الدين 
0 0 آخلية وزير التخطيط 
1 3 ربر الداخلية, : 
ال العامة والاسكان وزير الشؤون البلدية ‏ ولند 
وزير الاث 75 والكروية والبيئة 1 دء طاهر كثمان 
يوسف همدان رجائي افدجاني 


إوندس شفيق الزوايده ١‏ 
ش 4 الثقافة والتراث التومي ‏ وزير الشباب 


د. عوض خليفات 


زير دولة لكؤون - وزدر المناعة وزير السياحه ‏ وزير 
وزير بر الصما م 
رئاسة الوزراء والتجارة والتموين 


5 0 . محبد الحموري 
دل فايز الطراونه حمدي الطباع زهي العجلوني ا 












٠‏ انعا حين,اكمالالوقلف السنتين 





١؛ة4‎ 


يي م 


قراررقم8/غمضةا 
صادر عن الديوان الخاص بنفسيرالقوانين 


اجتيع الديوان الخاص بتفسير :القوانين في محكيةالتمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراعبكتابة رقم 
دق 2811/5 تاريخ 1184/0/٠١‏ لتفسير أحكام المادتين؟»؟1 من قانون التقاعد الماني رقم 01/56 والمادتين 
من قانون استقلال القضاءرقم 11 لسنة 197 التقرير ما اذا كان رئيس محكمة التمبيز المنصوص عليه 
ل المادة ١‏ من قانون التقاعد المادني يخضع لقاعدة تمديدخديته وفق احكام الفترات !)ب :نجندءهة من المادة ؟1 
ءن قانون النقاعد المدئي والمادتين 51١11‏ من قانون!ستقلال القضاء ام انه مستثتى من هذه القاعدة بمتتضى 
المادتين ؟ والفقرة و من المادة ؟١‏ من ثانون التتاعفدالدئي.٠‏ 
وبعد تدقيق النصوص القانونية المشار اليها نجدانه من ميادىء التفسير المستقرة أنه عند تفسير أي نص 
في قانون معين فأنه ينوجب بفسير النس في حدود اغراضهوالفاية الني هدف اليها المشرع لان ذل قانون يسن ينطوي 
على قواعد عامه او خاصة لتنظيمموضوع معبن ٠كما‏ وانقواعد التفسير تقضي بلزوم تفسير احكام القانون كوحدة 
واحدة دون ان يفسر أي نص بمعزل عن باقي النصسوص. 
ففيما يتعاق بتشكيل الديو'ن الخاصى بنفسم القو'نيننجد ان المادة ؟15 من الدستور قد نصت ؛ ( يؤلف الديوان 
سِ رئيس اعلى محكمة نظامية وعضوية 'ننين من تساتياوأحد كبار موظني الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف 
لبهم عضو من كبار موظني 'لوزارة ذات العلاقة بالتفئب الطلوب ينتديه الوزير . 
قنيما يمعلق بالرئيس : أن الفقه مستقر على انداذا اناط التشريع ببوظف إختصاصا وظيفيا فأنه يجب 
ن ينولاه بالذات ولا يجوز أن ينوب غيره عنه الا اذا عينالمشرع من يحل محله . 
وبما انه لم يرد في 'ننشريع نص على البديل فانتولي رئيس محكية التمويز لرئاسة الديوان يكلون 
وجوبيا ولا يجوز له التنحي وفقا لقواعد تنحي القضاهبمقنضى المادة ١؟1‏ من قانون 'صول المحائمات الحقوقية 
لان عمل لديوان هو عمل تشريعي وليس عملا قضائيالذ أن قرار'ته التي يصدرها وتنشر في الجريدة الرسمية 
لها شع ول القانون . ١‏ 
3 أما فيما يتعلق بعضوي الديوان من تضاة محكبةالتمييز فان المادة 111 المشمار'انيها آنفا قد أناطت بأي 
ع التمييز صلاحية الاثستراك في اعمال الديوان فيكون هذا العمل من صلب وظائفه قانونا ولا 
: 0 1 كه في عمال الديؤا نالى ضذور قرارمنالجلسالنضائي بمقتشى احكام المادة 6! من قانون أسسْثقلال 
لني ل تجيز نقل القاضي من سلك القضاء الىوظيفة اخرى او انتدابه لغير عمله او لعمل اضافي الا 
بوالقة ااجلين القضائي : ذلك لان الحالات النصومرعليها في هذه المادة تتعلق باجراءات النقل والانتداب التي 
2 ر داري 1 و يثبيل الحالات التييعين فيهياالقانون اخقصاصا لاقني لان المعين بنضن القانون تزمارس 
وظيفته مستمدا ولايته منه ولا يجتاج الى موافقة ا أجل القضائي المنصوص عليها في المادة ) ؟ المنوديها آنفا. 


1 0 ناكل كان بن كناة.حكية التمييز صلاحيةالاشستراك باعمال ديوان تفسير القوانين كما اسلفنا 
فان عوة اي متهم لهذه الغاية منوطة برئيس الديوانحسب ظروف العمل . وهذا ما درج عليه الديوان مذ 
ان صدر نكستور الملكة الاردنية الباشمية يتاريخ1161/1/8 5 000 


يتبني على ما نقدم بيانه ان تشكيل الديوان بوضعهالراهن مو!فق للقانون . 


هذا ما يتعلق بالناحية الشكلية » أما نيما يتمق الموج 
التقاعد ا ية الشدكاية ؛ أما نيما يتعاقفي الموضوع ناننا نجد بالرجوع الى المادة الثانية من قانون 
0 كك ا للكلمات والعبارات الواردة في القائون وقد 
عط رقت كليسة (ل ا 1 
1 : : وزير ابأنها تعني رئيس الوزرا, والوزير العامل فى مجلسى 'نوزراء 
ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاء ثيس محكية التمييز ن اشغل وظيفة حكومية بمرتبة وز 
وكان وزيرا. سابقا .والوزراء السابقين من 0 ادق من اشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزيد 
: كبا حرفت كلمة (الوظف) يأنه الموظف الاردئ. /الصنف الذي بنقاء : 
ما جاءئي هذه المنارة . 0 0 الاردئسي'لصنف الذي يتقاضئ راتبه من الميزانية العامة الى آخر 


٠.‏ ولدئز الزجؤع للمادة 17 من قانون التقاعد المدنيالطلوب تسم هائجد أتها تنص في فقرتيها ر | » ب ) على 
8 1 : 1 5 0 3 ف 
من.هجلسى الوزر دعن من كمره .أو حين أكمالة اربعين سنة خدمة مقبولةللتقامد يجب احالته على التقاعد 


بقر حك 
بقرار ارا نابتع نلحة : 
0 ! راى الجلس لاسبابتعؤد للممبلحة العامة ابقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد عن 








انيل 


نصت الفقرات جعد؛همنها على التواعد وان وطالواجب انباعه! في الاءدانة الوجوبية على التقاعد 0 
أما النترة (وامنها فاقد ورد نصها كما يلي لا تسر ياحكام هذه المادة على الوزراء وبين هم ف مرتبة الوزراء 
من الموظفين وموظفي البلاط الماكي الياكشهي بن الدرجنين الخاصة والاولى) ٠‏ 

للوقوف على المعنى الاصطلاحي لكلمة الوزراءالواردة في الفقرة لو) الائفة الذكر يتوجب الرجوع الى 
رك ردقا المنصوص عليه في الادة انثانية ,..نالقائون الذكور والتي عرفت كلمة الوزير بانها تعنسى 
رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء روزيرالبلاط ورئيس الديوان اللكي الياتسن ورثياان 0 
ل ا ا لل ل 

ميل ول من *" 0 ع د 0 


: الالفال الو اردة فيها فانه يقني الاخذ بالمءا. 
ع لوت عد تو ايها العساراتو الالفائل الوارده فو يقدضي يالماني ‏ 
0 د الاصطلاحية عند تطبيق احكام هذا القانون » فيظ-ون 





توزعد 


اإايات 35 





1 خوخ هذه عاذ 
تي على موقتف الف شاع تخد احدار 1 2 ا لك اول مساك 
التمييز بصر احة هذا التصر مسثثئى من أحكام الاحالةلرئيس محكيه النميز وعليه يكون رئيس مك 


5 5 ديد خديته المنسوس تلبها 
الف #تمة نكاية وين شايلا الوجوبية على التقاعد أو 0 1 0 0 
في النقرات ([)بكجعداه ) من المادة 15 من قائون التقاعد المدئي ء لان تعريف الوزير بع د 
الى نعريف هذه الكلية بصيغة آخرى ٠‏ 
نة ؟/ا5ا! المللوب تفسه هافئد تحست الغذرنان 
“ماما ورد فى الماده ؟+ من قانون ' 0 1 
مامأ ورد قي دن 3ت ' 0 1 كمة الاميدز لوف اه 
(اغب) منها على جواز تمديد خدمةالقافي حتى بلوغه السبعين من عمره وقاضي *. , مز حور اود 
5 2 آله ذا الندم تيديد خدية القاضي الذى خضع للنيديد وفق "لاز 
ه فانما قصد الشار ع بهد ل لكي 0 الاسنثناء 
التقاعد المدني ولم يقصد به تعديل تعريف الوز الثانية منه او تعديل 
١ل‏ فى قانون التق 3 2 09 7 0 2 15 5 03 ب 
لمترد” فيا لي ىق و بن إكاوة ؟ ومنه وكذلك فان الحم الوارد في المادة م6 من قانون استقلال التضناء 0 
لي التضاة . ينها ان نص المادة ؟ والفقرة (و) من المادة ؟1 من قانون التقاعد المدني 
عام ينطبق على جميع القضاة ٠‏ به 3 التمسيز إن الحكم العام لا يلغي الحكم الخاحص ٠‏ 


1 0 5 0 د ون كن هن 
ابا فيها يتعلق بأنهاء خدمة رئيس محكبة التمييز فانهءيخضع في ذلك لسلطة المج 5 يد 
ق المادة ) آمن تانون استقلال القضاء 'التي تعطي المجلس القضائي صلاحية مجلس الوزراء يفن عذياا ل 


الادة 16 من قائون التقاعد المدئي ٠‏ 
لهذا وبالنسبة للاسباب التي سبق بيائها يقسرر الديوان الخاص بالاغلبية بأن رئيس محكمة القمييز - 
خاشم لقاعدة الاحالة الوجوبية على التقاعد وتبدي د الخدمة المنصوص عليها في الفنقرات 1 اع 0ت 
7 -13 - 2 0 2 585 2 
من اكادة ؟! من قانون التقتاعد المدني رتم 01/515 ولايخضع لتمديد المدة بمقتضى أي نشربع آكر 
هذا با نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها 
القعدة سئة 15.١4‏ ه. الموافق /1؟/144/5! ٠.‏ 


:5 رئيس الديوان الخادص 


قرارا صدر بتاريخ ؟١‏ ذو 


5 عضو 
عضو : : 5 2 3 اله 5 بتفسير القوانين 
عضو محكية التمييز ٠‏ الرئيس الثاني احكية التمييسز نيب الرشدان 
مبدالكريم معاد 95 لاحأرشيدات 5 
. عضو 
9-7 جٍِ 0 د 0 
مندوب رئاسة الوزراء رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء 
المستقار الحتوقي لرئاسة ؛ الوزراء . 
ضاف الشخاتره : عه 
(مخالف ) ١ ١‏ 
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ا ل 





قزر الخالفيبة + ودعينا بعد ذلك من قبل عطوفة الرئيس الاول احتمة انتمييز الى اجتباع للديوان الخاص عقد يوم الاننين 


/ا/1 برئاسته وعضوية كل من السيدين صلاح ارشيدات وعبدالكريم معاذ القانبين في 


لكل من السيدين عيسى طماس رئيسردبوان التشريع في رئاسة الوزراء محكية التمييز » وبالرغم من عدم اطلاعنا علىما تم بشان الاجتماعات الثلاتة التي عقدناعا من قبل في 


وضافي الشخائرة المستشارالعقوقي في رئاسة ال_وزراء نطاق الديوان الخاص » وعدم التعرضى لصي المداولات التي نمت فيها والترار الذي كان قد 'تفق عليه 
تنا ئذ : فقد حضرنا الاجتماع لاعتيارات الصلحه العابةو:دمنا فيه اعتر'ضثتنا التي كنا قديناها في الاجنماعات 
اننا نخالف الاكثرية المحترمة ليس فيما استندتاليه من مبررات للتوصل الى النتائج التي توصلت اليها السابقة البُش كل الحديد ايضائئدي وانالفامى ٠‏ وذلك للاسباب التي سنبينها فبما بعد ٠‏ 
0 ؛ ولكن في تلك النتائج ندسها ايضا » وذلكاستنادا الى الوقائع والاسباب التي نبينها فيا يلي وهي حر ل ا 0 
وقائع واسباب لابدمن بيانها لاغراض تحديد النواح سي التانونية لمخالفتنا هذه : ل ثانيا : في النواحي القانونية لامتراضنا على التشكيل ورمنه داذيوان الخاص ؛ -- 


اولا  :‏ فيالوقائع المتعئقة بتشكيل الديوان الخاص : ات أن الوسهع الل اوجزتاجه فيا النتؤةالصابعة دل على ان امسديضاح متف ل ري 
| ب بكتابه رقم /86٠/1١/11‏ المؤرخ في 1188/1/17 كان رئيس ديوان المحاسبه قد ذكر لوزير العدل ا الخ ب إحالة انقضاة جميعا علىانتقاعد وجوبا عند اكبال اي منهم الستين م ٠‏ ل 
ان قانون استقلال القضاء ( لم يعالج حالاتالتيديد للقضاه 'ذ' بلفوا لعن التي حددها القانون ف 51 ا 5 الخدية الحكوميةاللقبولة للنتاعد : والمدة التي تمدد خدماءهم اليها ٠‏ بحيث 

5 0 سنة » مما يعني أنه لامجال للتمديديعد هذه لسن حسب اجتهادنا في هذا الموضوع ؛ ومن ون الي لإى قاض بعد بلوغه السب عين او الثانية والسبعين من عيره حسب مقتفى الحال ٠‏ 

0 خوك على موافقة مجلس الوزراءللتمديد لهم بعد بلوغ سن الستين حسب قاون التقاعد ومحيك تنتهي خدمته حكيا بعد ذلك ٠.‏ 

0 » على ذلك فقد طلب رئيسرديوان المحاسية من وزير العدل ١‏ انخاذ الاجراءات ؟ ‏ غير أن عطوفة رئيس محكمة التمييز طلب مندولة رئيسالوزراء - كما اشسرنا الى دلكمين قبل احاله 
- 0 3 الاحالةحسب حالة كل قاضممن تنطبقعليهم المادة 'لثانية بن قانون'ستقلال القضاء). ا 5 امحكية التمييز فقط من احكام النقاعد تلك الى الديوان الخاص . لان عطوفيه كان يرق 
خرفس جتهاد رئيس ديوان المحاسبة على عطوفة رئيس محكية التمييز في حينه من قبل معالي وزبر ان تلك الأحكام لا شاي وله برجم امن لسن الذي "قد يكو بلق رئيس بتك الس ل 





0 فابدى مخالفته له » واشار الى اناحكام الاحالة الوجوبية على التقاعد لاتمال الستين من التى يكون قد قضاها في الحكومة , وبذلك فقطارنبط طلب التفسم بالمخصب الذي يشغله عملوفنه كرثيس 1 : 
ا لخدم ةالحكومية بعد ذلك لاتنطبقعنى رئيس محكية التمييز . لني الي 0 كان قراره يعسدهالاشتراك في الديوان الخاص عند النظر في للب التقسج, ٠‏ 1 

على 0 ؛ طلبعطوقة رئيس محتهة التمييزمقابلة دولة رئيس الوزراء وعرض عليه رايه فيما اورده 0 0 00 2 الوجوه :وتفرضه التواعد القانونية العامة » ولم يكن مجرد وعد ؛' : 

ريس ديوان الحاسبة في كنابه ؛ وان ذلسكلا بنطبق على رئيس محكية التمييز » بالرغم من السن ات و دا الل ل الملاوياي ولرالت الست لا 000 

الناحية الى الد 0 قد يقضيها فى يالحكومة . وطلب من دولة الرئيس احانة الموضوعين هذه | اقائمة ؛ وتؤيد اعتراضنا على اشتراك عطوفتهفي الديوان الخاص في هذا التفسم ‏ 0-6 0 ا ا الترتة 

متعلتا يوان الخاص يتفسير القونين ؛مع العلم ان استيضاح رئيس ديوان المحاسبه لم يكن بصورته القانونية » وذلك بتغفيب عطوفته عنوظيفته بالاجازة أو بغيرها ؛ حنى ينسنى لق ب و د 





بقاة 1 ف 0 َ 
بقاض واحد فقط هو رئيس محكمةالتمييز » بل جاء متعلقا بقضاة المحاكم النظامية جميعا ٠‏ 


: ة التسة ع الذ ذه الصفة الاميلة عند النظر في طلب التفسير ٠‏ 
ومراعاة لاهمية الموضوع ٠‏ وللجان بالتانوني ة أفة دول ال تس عا 1 : رئيس اخر احكية التمييز يراس الديوان 0 الت ١‏ للد - الخام واممتراكه في النط 
ا ل ب جو +-_هذا © وامتراهنا على رقئة صطومة اترئيس الاو حك السو و موي ارشييدات الوثيب ب 
التمبز انه لن يشترك لا هو ولا الرة ا يي في طلب التفسو في عذه الحالة » ينطيق بجميع اسبايه ومبرداتة ىا وو و التيبيي المعللوب وان 
وائهما سيتنحيان عن ذلك ئيس الثاني للمحكمة في الديوان الخاص عند النظر في طلب التفسير الثاني 5 ويتوجب عليه ايها عهممالاشتراك في الديوان الخاص في التفسير المللوب وان 


8 9 لت : 0 قاء. 
؟ ‏ وبعد أن قدم طلب التفسير الى ألد ة تانونية عن وظينته بالاجازه أو بغ حمر 


واعقبه اجتماعان ؟خران عقدا بتا 


القاضيان السيد'ن صلاح ارشيدات وعبدالكريم معاذ فقد اعترضنا على 








1 سوا الديوان الخا ٍ 

ارشيدات الرئيس الثاني لحكية ( اريخ 1188/1/4 وبتاريخ 1188/5/1 ؛ وتراس السيد صلاح حواط ان كل ره رئيس الديوان . وذلك لان تعيينهما يجب 'ن يتم من قبل لجار ا 

اماسى “لني احكمة التمبيز الاجتماعات الثلائة » واثسترك فيها السيدان عبدالكريم معاذ تعش و وس بور اباىة ع0 ين ( انون استقلال القضاء ) رقم 4] لسنة 141/5 التي ننس على ل ٍ' 

لجالي اضيان في المحكمة؛ وقدأهترضنا < 1 35 8 " 5 القضائي عملا ب 01 ونا 2 إلى التضاةال وظبفه 'خرى 'و 'نندابه لغير 0 
ا مانا السعة؛ وكدأمترضنا خلال الاجتمامات الثلاثة على تششكيل الديوان ناة احكاء المادة السابقة لا يجوز نقلالقاضي من سلك القضاء لاد ىدر بويرة يام 5 
أرشيدات للديوان ) 0 التسيتم تشكيله بها . وقد تناول اعتراضنا رئاسة السيد صلاح 1 لعمل أشافي الا بموافقة المجلس) ؛ اي المجلس القضائي . والمادة السابقة لهذه اماد قداث 
مهاه وش اع جائز ما دام الرئيس الاول للمحكية موجودا على راس عمله ويمارس اي لان ب محكية الى اخرى أو للقيام باعيال التفتيثى .واما القول بأن كعة لصوو ووارة وم 
رئيس محكية الجهيق كر أو بغرها ؛ حتى يدق لغيره القيام بمهام ووظيفة ]؟ المشار اليها تعني ائتداب ( الادارة ) للقاضي الى عمل غير قضائي ٠‏ ففيه تقييد للحكم الطاق الجا 1 
ٍ تاضبي محكمة التمبيز في الديوار ومنها رئاسةالديوان الخاص . كما تناول اعتراضنا تعيين العضوين المشار آليها وتحديد لهادونوجودالنصلاصراحةولا دلالة على ذلك التقييد او النحديد . يضاف الى ذلك 
: ب لخلل في حيوأن من قبل الرئيسالاول للمحكية»لان المجلس القضائي هو المختص بانتدابهيا ١‏ الل الوضائ هو الذي ينتدبالقاضي فيهذه الحالة وليست (الادارة) أو أي +1 ىر لكاي 
0 1 يمخرج عن نطاقوظيفتهما القضائية وذلك لان | 3 8 0 1 ان المجلسسالق في كو ا م 1 نفللت: ن احد ٠‏ مما يجعل هذا 
001 لجهة التي بح وماك ا ف ل تحاوثاك لان الفقرة ؟ من المادة !11 من الدستور لم تحدد والمجلس التضائي يقرر ذلك الانتداب بحكمالدستور وتنفيذا له قث وين و إرورية الدثية : ويعمل 
: 5 الاخرين من الادارة وعن الوزارة 5ا.- التمبيزفي الديوان كبا حددت الجهة المختصة بتميين العضوين الاجراء مختلنا عن اجراءات واحكام انتدابالوظفين المدئيين بموجب انظمة الخدية المدثية ؛ ويساي 
اس اع تعيين عضوي !احكمة في اأديوان » و, اعلاتةبالتنسي: المطلوب ولذلك فلا يحق لرئيس محكية التمييز لإنتداب القاغي في هذه الحالة معنى وحكي اخاص سين ٠‏ 1 
١ 2020200004: 7 1 2‏ لضمافي خارج نطاق الوظيفة التضائية . واى | لرجوع في ذلك الى الاحكام الخاصة بائتداب القضاة لعبل ومما يلاحظ فيما يتعلق بهذا الانعداب أن الفقرة ؟ من المادة 111 من الدستور تعن على أن 
|4 +202020202004 التدبيظ في أختبار المضوين من 2 ٠‏ واخيرافد تثاول اعتراضنا عدم مزاعاة الاقدمية بين قضاة محكمة (يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى مدكمةنظابية رئيسا وعضوية اثنينمن قضاتها واحد منبار موذلني 
/ 0 : . .© ب وأنقهت الاجتماعات الئلائة 6 : 9 3 الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضومن كبار موظلني انوزارة ذات العلاقة بالتن -. المطارب 

0 2.2 0 الوزراءيامتظ وبي 0 © بار طادهان يكتب الرئيس الثاني 'لحكية التمييز الى دولة رئيس ينتدبه الوزيراء. 


+ للك هروريا )قم إن ىز 7 لعرضهاعلى الجهات اللختصة 5 : 8 0 000 ٠‏ ال ذ! هاز 
3 0 أن معالي وير الغدل تلقيكتابا مز بتفسير الدستور اذا راى دولقته وهكذا فان هذه النترة لم تحدد الجية النيتعين تاضبي كمة التمييز في الديوان الخاس ولذ! فانه 


لابد من الرجوع الى احكام تعيين القضاة وانندابهم لغير اعماليم القضائية ؛ وهي احكام قانون استقلال 
القضاء كيا اشيرنا الى ذلك ٠‏ 


5 يتضمن رآيه 4 , الرئيس الثائر كرنة 
١‏ تدحت باه في تسر الستركيا ع أن انرافا لكبو جار ساي سق 


أن.اعتراضاتئا تلك من شائها تعطيل اعمال 

















لي 








اسم عسي ل عبس ص لصم اس لعن 





١8 ١444 

















ان ف و ااا 000000 
وتجدر الاشارة أيضاألى أن الفقرة ؟ منالمادة ؟11 من الدستور هذهقد نصث في آخر عبارة فيها ك ئة المحترمة ان كلمة الوزراء في هذه النترة 
ا في آخر عبار أن : )وذ تبرت الا َك 
على :ان يضاف الى رئيس الديوان واعضائه الثلاثة الاخرين عضو من كبار موذلفي الوزارة ذات العلاقة هذه الفقره على الوزراء 3 0 المذكور : على اساس ان كلمة الوزراء 
بالتفسير ااطلوب ( ينتدبه ) الوزير ؛ فجاءتكلية (ينتدبه ) هذه دون حرج أو تردد بعيدا عن الانتداب تطبيق لتعريف كلمة الوزير الواردة ب 8 7 كلة الور 7 حسب رأيها لان ماتعنيه اى كلمة 
المعروف والمعرف والمحدد المعالم والاجراءاتفي انظمة الخدمة المدنية : فاستعملت الكلمة في هذه النترة وان جاءت بصيغة الجمع فائها تعني ماتعنيه زير و 
الدسدورية بمعئاها العام الذي يدل على ندبالموظف للقيام بعمل آخر غير عمله » وهو ما فعلته تماما وهي بصيغه المفرد تعنيه وهي بصيفة الجمع 
- 1 من قانون استقلال القضاء عندمانددثت عن القافي و ( انادابه ) لغير عمله او لعل غير ان من الواضح ان لكلمة الوزراء المعنيين التاليين دون غيرهيا. 
ينها 5 5 5 : 550007 أت 
' و العف ألا ل : وهو المعنى التلاهسر الحقيقي لأكلمة والمعروف ثي 0 ا 
00 دل الك في لوقع #وكمرفا بوجي الى الوزراء لقاع قا .ا ا 
ش قات الانثرية الحترمة تفسيرها الذهيتشي باستتناء رئيس محئمه النمييز من احكام الاحالة لمكن الفلئن #وه المننى إر_ذىاعطته الاكثرية المحترمة للكلبة ؛ أي كه 
ع على القاعة ». وتمدئد مدة الخدم ؛ وهي الاحكام المخصوص عليها في المادة ؟١‏ من قانون التقاعد 5 5 0 فى التعريف الذي وضعه المشرع ليذه الكلمة في المادة ؟ من قاثون 
يرم 0 على ما ورد في الفقرةو من المادة ؟1 المشار أليهاء التي تنص علىان ١لا‏ تسري 0 ا 
0 م هذه المادة على الوزراء ومن هم في مرنبةالوزراء من الموظفينوموظفي البلاط الهاش 59 0 اد يي م 1 03 - عل المادة ؟ المشسار 
. 5 0 هم في مرنبةالوزراء من الموظفينوموظفي البلاط الهاشمي من'لدرجتين وين الواضح كذلك ان المعنى الذى اعطيلكئية الوزبر قي 0 ا ا لللة 
8 1 5 7 - اد . خلاله لكلمة الوزير معدى عو 
وترى الاكثرية المحترمة أن كلمة ( الوزراء؛ الواردة في عبارة رلا تسري احكام هذهالمادة على الوزراء اليها من قانون التتاعد » هو معنى مجازي اديت |إخلقه وفي الواقع الوزير العاءل 
... الخ ! من 'لفقرة و المقار اليها : هي نطبيقلتعريف كلمة ( الوزير ) الواردة في المادة ؟ من قاثون الى المعنى الحقيقي لها ٠‏ قفي خنن تو بي دياق الما بن حانون التقاعد اأدني تعني رئيس الوذ 
التتاعة المدني ٠‏ أي ان لكلمة ( الوزراء ) تلكنفس المعلى المخصص اكلية ١‏ الوزير فى المادة 1 : ف مجلس الوزراء » فان كلمة الوزير قي تعره 0 3 0 ل المي وري عه 
القانون نفسه ؛ ونئص هذه المادة على ان كلمة( الوزير ) تعني : ( رئيس الوزراء والوزير العامل في والوزير العامل في مجلس الوزداء فقنتي. اد وجاروزيرا سابقاءو الوزراءالسابقينء ناخ يي 
«جادس الوزرا, ووزير البلاط ورئيسس الديوان الملكي الواشمي ورئيس محكية التمديز ومل من اشغل وظيفة التمييز غ وكل من أشغل كا ا ل وك واحة .ويماانها كلمة اسطلاحية 
حتكومية بمرتبة وزير وكان وزيرا سابقا والوزراء السابقين من اع ن يلراه الآئة)اء. تعنيهم جميعا معا » وتعني واحد منهمق د . . .5 بي ذلك كله بالصيفه التي ا 
على خلاف ذلك كيا اشترطت المادة في 00 لسابقين من اعضاء مجلس الامة) . إلا اذا دلت القرينة 3 وي 5 خاص اعطاه القانون لهاالمقصودة منه فهي تعني ” ١‏ 
1 واما ان كلمة ( الوزراء) في الفقرة و من المادة؟1 من قانون التقاعد المدني قد جاءت بصيغة الجمع؛ فان وضعها الشرع لهاء والقالب التي وضعه فيها ٠‏ 5 
لاكثرية ا أحدرمة ترى أن ما تعنيه الكلمة بصلخة ١‏ 0 0 : 1 5 ل علق أذ رالاصل في الكلام الحقدتة : ف 
د وهصيبصيغة المفرد تعنيه وهي يصيفة الجمع ٠‏ لقد نصت الفقرة ؟ من المادة 916 من القانونالمدني الاددنم .كا ورج ,| بن (رجلة الاحكام العدلية) 
| وذنئل الاكثرية اللحترمة بعد ذلك الحكم الذيتوصات اليه با تثناء رئيس محكية التمبيز من الاحالة ؟ دوا 1( اللفظ على المجاز الااذا مذ جيله علىمعناه الحقبقي) وقتص الادة أ ٠‏ ,٠ه‏ 3 3 
20 57 55 2 5-0 ا 5 ع جاز 7 : 1 ث الاقري 
لوجوبية وتمديد الخدمة الى ١‏ قانون استقف الل القضاء ) رقم 44 لسنة 111/5 لتبني على ذلك حكها آخر 0 الاصل في الكلام الحقيقة 6 يعني حمل اللفظ على المعنى لحري ول اثداذكر مال 
5 و 5 


3 امه 0 إتدائكر بالهعليهينالدين 
عو حا ا المنصوص عليها في المادة 5 من قنانون !ستقلال نه اهل قال 21 .. كلت مال فلان يحيل على الطعام ما لم توجد قربنةتدل على تانكر ن 

ضاء بحجة ان هذه المادة تسري على القضاةالذين تخضع خدماتهم للتمديد وان رئيس محكية التمييز 8 ولت ك)ء 
مستئنى من ذلك التمديد بمقنضى احكام الفقرة و منالمادة ؟1 من قائ 0 9 0 هنا ونط---- كم الحتيقة نقدضض المجاز ؛ دخي 
لهذه المة 0 من قادون عد ني كم ترى ف تفسير 






2 : مد ا احلة أن 
ماد وقد ال الاستاق سلب بسن و و يوار اريس واليد لحو معدم : فال بي 
واما المادة ١6‏ من قانون استقلال القضاء ؛فانهات: 5 ' ' 1١‏ استعيال اللفظ بالمعنى الذي وضع سد حيوات 4ه .:. | إوة المعنى الحقيقى » فالاصسل في ' 
تشريع اخر لجس النضائ تسيب من اراد يحل على اعد ني ا اد الام نوسن لفط لحل لشي اشع “وو 710 يي لي الع الحيط "ل [ 
يها في قانون التقاعد المعمول به ) ن قرارهف, : هذ : ١‏ 1 م إى لا يجوز حمل اللفة جازاذا 'مكن جم 1 1 ٍ! 
ا به ؛ ويكون قراردفي هذه الحالة فير قابل للطعن أمام اي تضائى أو الكلام الحقيقة ؟ أى * يحو : -0- خلاف الاصل ٠‏ وأن 
داري » ولا يجوز لرئيس المجلس القضائى! أعضائه حفو, أ ع 0 - : ةما حه ليذه المادةايضا ان ( المعنى المجازى يثو 8 
رخيس. امد لاىمن 0 8 ١‏ 9 كات 5-8 6 5 5 ا 
ٍ الح حت العا 1ه ا لق 1 ا اذى عله الواضع 6 اي واشع لي د 
ْ ٍْ 5 اللجلمى ال عو لهذه المادة فقد خرجت الاكثرية المحترمة بتدسير لها تقول فيه انها لاتلزم وفرس للدابه المعاوية ) وان (المجاز هق أدبي و , 0 ان لعي ولمعي 'الستعيل لها 
1 0 محكية التميرز وجوباهلى التقاعد مجرد انه أكيل اين زا أو أنهى والمعنى المجازي علاقة ومناسبة ل 0 الحقيقي شرط في صحة لجاز ايضا ) . 
: بو التقاعد مدتها أربعون سنة وفقا لاحك نام المادة ؟1 من قانون التد : تها فى ذلك ذلك االفظ.مجازا هي من مقتضيات المجال ؛ ينهمن ارادة المعثى لحف : 1 
: حجتها الأولى ؛ وتتاخص ف إن 5 حك نام المادة. ؟1 من قانون التتاعد المدني » وحجتها في 3 جال! هي : 1 إلا اذا تعذر دمله 
3 وا ابم 1 ا مستثنى من أحكام لمادة 16. اللشار اليها . وينا, على ذلك فان الاصل في الكلام ‏ 0 لاة ؟1 من قانونالتقامد 
: 0 : - رأيها: أ . ف ا ء . 7 : ٠.‏ الع 0 5 الدزراء في الفقره وا من 1 
7 . التقاعد يتنسيب من وزير العدل في اي نالمجلس القضائي الخيار في.ان يحيل رئيس محكمة التمبيز علي على معناه الحقيقي » وما دام أت يكم 0 حايا على العنى المجازي لكلمة الوزير في التعرية 
ا أن يكبل خدبة : ل بي أي وقت يكونقد. اكمل هيه مدة الخدمة المقبولة: للتقاعد » أى بعد هو ر الوزراء العاملون في مجلمن الوزب” )0 ويه إنيا ا كلمة الوزراء ‏ تعني 
: 7 : كيل خدبة مدتها عشرون سنة فاكثر ؛ دون انيكون ملزما' ا ا 8 ة إنادة ؟ من قائون التقاعد المدن ,»الا اذا تعذر حملها على انها يي 8 7 
: 1 . من ممزره ( دون أنيكون ملزما باحالته على النقاعد حتى لو تجاوز الستين الخصص لها في المادة ؟ من قانون في 5 إلى 'ثن أو الشواعد الاخرى 
اس رت 0 و أنهي أكثر من 'اربعين سنة في الخدببةالقبولة للتقامد 0 5 الوزراء العاملين في مجلس الوزراء وهو معئاها الحقيقي » وليس هناك من القراثئن 'و : 
0 00 الي ا د فق 37 1 9 ذلك الا عت عام سسا الحقيا 00م 
١ 0‏ ا 000 مخالدتنا 1 التق بوث 8 5 : 3 5 : 5 : _-0 ل ش 24 0 
101 ' : ا ا لك حا وا ابررات قبي لطاباابنا اررق و1 ل واما القول بان ما تعنيه اتيكلمة وهي يصيغسسة المي يا بوجزية ل اي علمة.-. في أي ريع ؛ تخد 
١ . 2‏ نحو حو العلاكة : 1 0 د 7 2-7 






وذلك لان الكلمة ‏ أي كلمة ‏ في اي تشريع ؛ تخذي لع 
7 ا إطلاق لابحل له 1 علي : 
اغا لستااة 0 - م ولرعراين لش تحط يها او تكتهها لوطئر علييا ؛ ولي لجرا يل 
ْ 1 ٍ 0 ا لجع لثامة اخرى في موقعآخر من التشرمع جاءتهيهيصيغة ا 0 
لدي ) رقم 6 لسنة :1365 'علئ أن (لا تسري أحكام ١‏ اي 





الكادة من القانون نسل ” 
ب إلجادة ؟ ١‏ من 'إتأنونالتقامئدا 












بن كامة (الوزراء! في ملس عالفقرة (و)أمنن المادة]١‏ ,من أفانونة التفاعد المدني وتعريف 















١6.٠ 








بصيغة الجمع الى معنى آخر يختلف عن المعنىالمحدد لها وهي بصيفغة المفرد . ولقد نصت المادة ؟ من 
(قانون الششمركات ) رقم ؟1 لسنة 11315 على أن( تنصرهلفظة المذكر الى المؤنث والمفرد الى المثنى والجمع 
والعكس بالعكس) ؛لا اذا دل سياق اننص علىخلاف ذلك كما جاء في المطلع الذي استهلت به هذه المادة 
ونصت المادة ؟ من ( قانون التربية والتعليم )رقم 5 السنة 1956 وكذلك على أن (نتسمل لفظة المذكر المإنث 
أيضا ؛ كما يطلق المفرد على المثنى وانجمع والعكمربالعكس ) الا اذا دلت القرينة على خلاف ذئك كبا نصت 
هذه المادذ في مطلعيا ايضا. عكذا فاذا نص النشريع على ان كلمة الوزير حيثيا وردت فيه تعني ( وزير المالبة) 
على سبيل المثال) ووردت بعد ذئك علمة الوزراءني'ي موقعاخرمن 'لتشريع فانها لا يمنئن بحال من الاحوال 
أن تنصرف ابى كلمة الوزير وتعني ما تعنية» وذلكلان كلمة الوزير في هذا المثال وضعت لنعني وزير معينا 
بالذات ٠‏ وتدل عليه » وهو وزير المالية؛ لانه ليسفي الحكومة ‏ اي حكومة ‏ أكثر من وزير واحد للمالية 
ان هاتين قرينتين تبعدان كلمة الوزراء عن كلمةالوزير في هذه الحالة الى !بعد الحدود . 


وذلك ما فعله قانون التقاعد المدني عندماوضع تعريفا لكلمة الوزير في المادة ؟ منه أعطاها من خلاله 
وهي بهذه الصيغه المفردة ؛ معنى اصطلاحيا خاصاينطوي على مجاز 'صبحت يسببه لاتيث بصله الى المعنى 
الحقيقي لكلمة الوزيرء وهو الوزيرالعامل فيمجلس الوزراء ٠‏ ولذك فانه لايمكن ان يكون لاى كلمة أخرى ذلك 
المعتى ٠.‏ حنى ولو تانت كلمة الوزر'ء الني نمثلصيفة الجسلع كلمية الوزيرء 
وثمة قرينة اخرى تبعد كلمة ( الوزراء) في الفقرة لو)من المادة ؟١‏ من قانون التقاعد المدنيعنتعريف 
كلمة ( الوزير ؛ في الماده ؟ منه ؛ وهي 'نالمشرع لو اراد غير ذلك لنص في الفقرة و المشار اليها 
على (الوزير ٠‏ كما فعل في مواد 'خسسرومن القانون بدلامن التص على ( ال وزراءا 
ناني في يطلعها لنتص على ان ١‏ لانسسرىاحكام هذه المادة على !لوزير .. الخ ) وليس على 
٠ ١ 0‏ قان المشرع يفتصد ما جاء بهمن نصوص بالذات : ويعني ما تؤدي اليه من معان 
واهداف ٠‏ ولذلك كانت القاعدة التفسيريةبان لا مساغ للاجتهاد في مورد الثم . 





اه العلاقة 971 2 ال . 5 كَ 

ب في العلاقة بين احكام المادة ؟1 من قانون التقاعد المدني والاسخاص الذين يسملهم تعرية الوز 
في المادة ؟ من القانون نفسه : ل ع 0 دا 
الحم احكام المادة ؟1 من قانون التقاعدالمدني في انه يجب على مجلس الوزر!. احالة أي موظف 
كيل السنين من عمرهءاوانهى خدمة حكومية مقبولة للتقاعد مدتها اربعون سنة » الا اذا وافق المجلس 
على م خمسرسئوات ‏ فاذا لم يصدر اي من القرازين » فان الموظف 
يعتير تقاعد خلال شهرينمن تاريخ اكماله ذلك السسن أو انهائه تلك الخدمة» ويوتف 
اك ا من تاريخ ذلك السن أو انهائه تلك الخدمة» ويد 
وتصت الئقرة و ن هذه المادة أن 3 : 08 و 3 

: من لمادة على إن (لا تسرى احكام هذه المادة على الوزراء ومن تبة 
الوزراء من الوظفين وموظفي البلاط الملكيمن الدرججصين 4 ا لزليطة 
0 اد ؟ عن انون العاعد الذي على ان كلمة ( الوزير ) تعني (رئيس الوزراء والوزير 
0 0 الوزداء ووزير البلاط » ورئيس الديوان الملكي الهاشسمي » ورئيس محكيمة التمييز؛ 
من 8 3 شَة .: 3 3 

0 0 ع بمرتبة وزيروكان وزيرا سابقا 4 والوزراء السابقين يمن 
وقد ذهيت الاكثرية المحئرمة ‏ كما اشسرنامن قبل 
هذه المادة على الوزراء . . . الم ) الواردةفي الفقرة 

.ا لتعريف كلمة. (الوزير) في المادة ؟ من القانوننفسه ؛* 

:على التقاعد وتمديد الخدمةاإنصو: 

») أثينيضههم تعريف كلمة ( الوزير‎ ١ 
ركحقيتة إنانونية بسيطة فسان أسجثذ‎ . ١ 

















الى ان كلمة (الوزراء ) في عبارة( لاتسرى احكام 
و من. المادة ؟١‏ من قانون التقامد هي تطبيق 
؛ ولذلك هان الاستثناء من احكام الاحالة الوجوبية 
عليهاني المادة ؟1 من قانون التقامد » يشمل جميع الاشخاص 
ومنهمرئيس محكية النمييز ٠‏ ' 

أيشسخص من حكم معين في اي مادة قانونية يقتضي بداهة أن 


. لغوا لايشى ١‏ رك خم اتلك والاانلا ري للاستثناء » ولا مبرر له » ويكون 


.ل امد المدني يشسملهم جيم اه منناجكام.الاجالة الوجوبية على التقاعد وتيديد الخدية 

: 0 1 المشبار اليهساان اي 0 | ا ب 

- بحكام المبابدة :؟ | تلك حتسجاءت البئزة و منها لتسيتانييم من :أحكابها فلنستعرشس 
انم 0 0000 ش ش 





!ه٠ءأ‎ 


سس ا يي 


اولثك الاشسخاص واوضاعمم القانونية؛ لنرىمدى سريان احكام المادة ؟١‏ من قانون التقاعد على كل 


متهمه٠‏ د ١‏ 
: / زبر العامل فيمحلس الوزراء ؛ - 
١‏ رئيس الوزراء والوزير : 0 5 
سن الو زراء وتقبل استقالته ويقال من منصبه بارادة ملكية سامية يحسدد . بور, اللك 
كيا يتوجب عليه الاستقالة اذا قرر مجلس النواب نزع ثقته منه . وباستقالته او عابر 
الوزراء جميعهم مستقيلين او مقالين. وكل ذنك منصوص عليه في الدستور ٠‏ ولا 5 رئيسس 
الورراء لا للاحالة العادية على التقاعدو لاللاحخلة الوجوبية على التقاع م 
وذلك مهما بلع سنه "أو بلغت مدة خديته في النصب الوزارى ؛ أو في الحكومة 0 
بعا » فهو في منأى عن متناول إحكام المادة 11 من قانون التقاعد اصلا اول علاتة له وي | 
وينطبق على الوزير العامل ايضا ماينطبق على رئيس الوزراء : فلا علاقة لاحكام الماد 
من قانون التتاعد به هو الاخر . 
؟ ‏ وزير البلاط الملكي ورئيس الديوانالملكي الهاشمي : - 59508 
انت الفقرة (!) من المادة ع (نظام الخدمة المدنية ) السايق رقم 1؟ لسنة 1155 ؛ ننس : 
كانت الفقرة (!) من المادة م١1‏ من (نكام ١‏ 0 
الديو ان الديوان الملعي » والطبيب الخاص ونائب رئيس 


٠ -‏ وزير النلاط » ورئيس 1 3 
نابعت ا جميع القرارات المتعلقة بشؤونهم باواير ملكية 


المصادر الطبيعية ) وتحدد رواتبهموتصدر 
سايمية). 
نظام الخدمة المدنية ) الجديدرقم إلسنة 1588 4 فنس في 

ثم جاء ( ية ) الجدي / ١‏ : 0 

28 ل زلا يري احكام هذا النظامعلى شاغلي الناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي 
م تعيينهم تحديد المفصصات او الرواتب التي يستحقو الامور المتها 

وام ار لهذه الغاية) . وتنفيذا لذلك صدر ( نظام الخدمة المدنية للمناصي 

قال سا قا 
0 5 . ا 5 :2 ٠.‏ 1 0 ف يوان 

على أن تسري أحكام هذا النظام على تساغلي المناصب :8 : قِ 

البافميسنيت 

رئيس الديوان الملكي الهاشم, 


ل وزهيرا! 


الفقرة ب من المادة ؟ منه 


ا عا الديوان اللكسي 1 
2 2 0 : ف الفقرة لآ 
نصث النقرة ب منهذه المادة علىان (يجرى تعيين الاشخاص النصوص عليهم 00 
.. هذه ا لادة ؛ وتحديد المخصصاتاو الرواتب الاساسية والعلاوات والحقوق المالية الاخرى 
الى يسجحقها كل منهمه وسائر الانورالدطلقة بهم يارادة ملكية ساي 5 ٍ 
وف هذهالنصوص من الوضفوح والصراحة ما يكني للدلالة على ان كلا اه 6 
الهاقمي ووز :نه ىخدماته بالاستقالة وبغيرها بارادة ملكية سامية ' فد 
ْ 0 : انهاها في الدولة » ولجلالة الملك ان يعينه 
ضيه بالشاما يلم ذلك السّن ) أو قضى في الخدية من 
اد التقامد » ولا علاقة لهابه 


| في منصبه مهما كان سئه 1 : 
مدة » فهو بذلك بعيد كل البعد اصلاعن احكام المادة ؟! من قانون 
اساسا ؛ ولم تكن بالمشوع شرورةلاستثئائه من احكامها ٠‏ 


0 ه التمييز  :‏ 
> ل ويلباد المدنى )رقم + السئة 1964 ويد العمل به أعتبارا من تارسح 
تاها .وف ذلك الوقت كان( قانون استقلال القضا ) رقم 11 لسنة 1966 معيولا به 
امه اعتارا ين فارخ ار اروهة! #وهرقت الملدة 6 منه/3 القاضي ) يانه ييل 
) اعطاء بحكية الاميي و ورئيس النيابة العامة ... الخ ) ونصت المادة لا هلم 
علي أثه ١‏ على الرفم مما ورد قي ايتشريع آخر ؛ لا يجوز ان يبقى ف وظينة القخغاء 


مس مسي ل لبس لسصس .© 

















؟+ه١‏ 
كل مح يي م م 0010 
او ان بعين فيهامن جاوزت سنب آخمسا وستين سئة ميلادية . الا بموافقة المجلسس القضائي 

لخلروف استئنائية ذات فائدة عامة ١‏ 

وهكذا فان رئيس محكمة التبييز كان عند صدور ( قانون التقاعد المدني ) رقم 1" لسنة 

خاضعا لحكم خاص في تانونخاص هو (قانون استقلال القضاء ) رقم لسنة 1166 

ينص صراحة على جواز ابتائه في الرظيفة القضائية حتى أكياله الخامسة والستين من عمرهم 

وجواز ابقاكه في وخليفته القضائية بعدذلك بموافقة المجلس القضائي ( لظروف استثنائية ذات 

دائدة عامة ) : وللمده الني يراهفاالجلس . 

أي ان ردس محكمة النمييز كان عندصدور ( قانون التتاعد المدني ) لسنة1565 خاضعا لاحكام 

الاحالة على 'لتقاعد وتمديد مده خدمنهني الوظيفة القضائية بموافقة المجلس القضائي ؛ وذلك 

يموجب قانون [١‏ سقلا لالتؤماء المشارا : 00 


ولذلك فقد كان طبيعيا ‏ حيال رك 'لنصوص من قانون استقلال انقضاء المشار اليه ان 
يكون رئيس محتمة التمييز غير خائنعاصلا لاحكام المادة ؟! من قانون التتاعد المدئي لا عند 
صدوره ولا يعد ذلك ٠‏ ويعبد' عذب .كل البعد . وبالتالي قائه لم تكن لدى المشرع اي ضرورة 
لاستئتائه من تلك الاحكام : مقد كان امام قانون حخاص للقضاء والقضاة ٠‏ يتولى شؤونهم ؛ بها 
في ذلك ما ينعلق منها بالقاعد ا.دتريختص به بالنسية 'ليهم المجلس القضائي ؛ ويطبق لبهم 
يهذ' 'لثشان احنام انون القفاعد 'لدئر العمول به ٠‏ كما تثص. على ذلك المادة غ١‏ من (قانون 
اسنتلال القخاء ) رقم 4 لسنا؟9؟1 ٠‏ 


؟ س من اشسفل وظيفة كومية بمرنبة وزيروكان وزيرا سابقسا : - 
نصت الفقرة ومن المادة +1 منقانون التقاعد المدئي على أن ( لا نسري احكام هذه 

للادة على الوزراء ومن هم في مرتبةالوزراء من الموظفين .نمه الخ ) وقد فسر الديوان الخاس 
بتفسير القوانين عبارة ١‏ ومن هم فيمرتبة الوزراء من الموظفين ) يقراره رمم + لسنة 6كةأ“ 

فذكر انها ( قد وردت مطلقة غير مقيدةبما يفيد تراط كون هؤلاء الموفئين من الوزراء 
السابقين ) » وانتبي الديوان الخاصمن ذلك الى القول : (ولهذا فان اي موظف في مرتبسة 

وزير لاتسرى عليه احكام المادة ١!‏ المشسار اليها ولو لم يكن وزيرا سابقا ) ٠‏ 


ويناء على الاطلاق في عبارة ( ومنهم في مرتبة الوزراء من الموظفين ) الواردة في الفقرة و عن 
المادة ؟1 من قانون التتاعد المدني » فانها تنطبق ايضا على من همفي مرتبة «الوزراء من الموظفين 
وكانوأ وزراء سابقين » اي على ! مناشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير وكان وزيرا سابقا )) 
الذي يشمله تعريف كلمة ( الوزير آفي المادة ؟ من قانون التقاعد المدئي . وقد استثئى هذا 
الشجمن الذي يشغل وظيفة حكوميةبمرتبة وزير وكان وزيرا سابقا » من بين الاشخاعن 
الاخرين الذين شملهم تعريف كل ة[الوزير) في المادة ؟ | من قاثون التقاعد» من احكام الاحالة 
الوجوبية وتمديد الخدمة. النصومرعليها في الادة 11 من القانون نفسه » لانه ‏ كيا هحب 
0 -موظف وات كان بمرتبةٍ وزيروكان وزيرا سابقا » لاسيما وان المادة ؟1 تلك تتعلق 
7 4 الاستثناء الذي اقنصر جل ىالشسخص الذي يشغل وليفة حكومية بمرتبة وزير وكان 
3 عات اولم يكن ) دون غردمن الاشخاص الذين.ضمهم تعريف كلمة ( الوزير)في 
9 0 3 كانون التقاعد ؛ يغتبر بحدذاته. دليلا وأضحا وصريها على ان ( الوزراء ) الذين 
1 عدم لفقرة و من المادة ؟١‏ مسنقانون التقاعد لاعلاقة .لهم بالاشخاص الذين ضيه-”م 
قمرن 3 ١‏ الوزير:! » تلك ولوكان( الوزام الذين قصدنهم الفقرة و من المادة ؟1 المشار 
اي الاشخاص الذينهنيهم تغريف كلمة (الوزير) لما كانت بالشرع أي ضرود” 
لذلك الاستثناء الذي اقتصر على واحدين اولك الاشخاص ١ . ٠‏ 


."أن هؤلاه أهادان” 0 ٍ 
فلرك لاه أما:ان: يكونوا نوابا في مجلس النواب » أو-اعيانا في مجلس الاعياز » وقد وصفوا بأنهم 
فزرله سايتون 6 .نهم د باليالي ب اليسوأ. موظه لين في الحكونة كما لم يغودوا وزراء عاملين ٠‏ 





1 9 بجلين الاب ة هبي 7 أنتهاومدة المجلسس.الذي:هم |عضاء فيه أو بحله . وتستهر 








١و٠.‎ 


عم 000600 


عضويتهم تلك بغض النظر عن السن الهذي اكملوه » أو مدة الخدمة التي قضوها في الحكومة) او المدة 

التي قضوها في عضوية مجلس اية» او امدنين معا » وليس لاي جهة من الجهات أن تصدر قرا 
. .باحالة اي منهم على التقاعد بصورة وجوبيةاو عادية ؛ أو بأنهاء عضويته في المجلس الذي ينتمي اليه 

أو بتمديد تلك العفوية لاكباله سنامعينا »اد قضائه لمدة معينه في الخدمة وبذلك فان أحكام المادة 

؟ ! من قانون التقاعد المدني لا علاقة لها بهم؛ولا تنطبق على اي منهم اصلا ؛ ولذلك فلم تكن بالشرع 

ضرورة استئنائهم من احكامها » سواء كانذلك بمقتضى الفقرة و من المادة 1١‏ من قانون التتاأعد 
والنتيجة | نخلصة مها سبق بيانه واضحه كل الوضوح ومفادها أ نالاشخاص الذين تضمهمٍ 
كلمة ( الوزير ) في المادة ؟ من قانون التتاعد مدني ؛ ليسوا هم ( الوزراء ) الذين نصت عليه مي .. 
(لاتسرى أحكام هذه المادة على الوزراء ٠٠٠٠‏ الخ ) الواردة في النقرة و من المادة ؟1 من قان-ون 
التقاعد المشار اليه » وليس في ورود كلية( الوزير) تلك بصيفة الجمع لكلمة ( الوزير) ما يربط بين 
الكلمتين ‏ أو ؤدي الىايجاد علاقة قانونيةأو واتعية بيئييما. 


انا : تماعد القضاة وقانون استقلال القضاء : -- 


فتن امادة :| من (قائون استتلال القضاء) رقم1] لنة 1919 على انه ( بالرغم مما ورد في أي قائون 
او تشسرد اخر: للمجسس انقضائي بتنسيبون الوزير ؛ ان يحيل على التقامد اي قاض اكمل مدة التقاعد 
1 : هذه الحالة غير قابل للطعن امام أي مرجع 


النسوص في جانون النتاعد المعول به ٠‏ ويكون قراره ف 

قضائي او اداري ٠‏ ولا يجوز لرئيس المجل سس القضائي او لاي عضو من أعضائه حضور اجتماع المجلس 
عند بحث “لتنسيب باحالته على التقاعد ) ٠.‏ 

استقلال القضاءارقم 19 لنة 1941/8 من خلال التعديل الذي اجري عليه 


ادخلت هذه المادة زقانون 
3 3 حية احالة القضاة على التقاعد تعود الى 


بالقانون رقم ع 1 لسنة //1ا . وقبل هذ' التعديلكانت صلا 


بجسلس السوزراء ٠‏ ا ش 5 
قد نمت المادة غ1 هذه على أن تطبق احكامها( بالرغم مما ورد في أي قانون او تشريع اخر). يما في ذلك 


رقانون التقاعد المدني ) رقام)؟لسنة الذيكان معمولابه في ذلك الوفئت وذلك عملا بالاطلاق في 
هذاالئص٠‏ 
كما نصت على ان المجلس القضائي بتنسيب من الوزير ان يحيل على التقاعد راي قاص) » ونظرا للاطلاق 
قَاضْن) هذه فان احكايها تشمل جميع القضاة النظاميين ومنهم رئيس محكمة التمبيز » وقد 
إشاءت المادة نفسها أصلا الى ما يفيد ذلك عتدمانصت على انه لا يجوز لرئيس المجلس القضائي ) وعسو 
اجتماع المجلس عندبحث التنسيب باحالنه على التقاعد ٠‏ 
نكون الاحالة على التقاعد للتافي ر الذي اكبل مدة التقاعد المنصوص 
عليها في قانون التقاعد المعمول بد ) . وعبارة( أكيل مدة التقاعد المنييويى عليها في قانون التقأعد 
المعمول به ) هزه حاءت هي الاخرى مطلقة » وليسفييا با يدل صراحة او ضيئا على ان تكون الاحالة على 
التقاعد بهذه الطريقة او ان لي اناما يذل شراحة الا جنا على فقا ا ل ا و 
تدقضاها القاشي ف الخدمة الحكوميةحتىيجوز لنمجلس القضائي احالته على التقاعد او يجب عليه ان 


وكذلك فقذ تهت هذه المادة أن 


5 مل ومس كك 


استقلال القضاء» فأانيا 

تنطيق على جميع القضاة © ومنهم رئيس محكمة التمبيز وذلك بالرغم مها ورد في قانون التقاعد الماني رقم 
غ+لسنة 1169 يشان أسباب وحالات آحالة رئيس محكية التمييز على التقاه-< . 

.كما وان الاطلاق في المادة ١5‏ شار اليهاء تنطبق على جميع الحالات التي يجوز فيها لليجلس 

القفائي احالة التخاة» ومنهم رئيس محكمة التمييز » على التقاعد » بما في ذلك الاحالة الجوازية للقافي اذا 

كان قد أءضى الحد الادنى من المدة المتبولةالتقاهد على الاقل ؛ وهي عشرون سنة » أو الاحالة 

الوجوبية على التقاعد : اذا كان اي من القضاة ؛ومنهم رئيس محكية التميبز » قد أكمل اربعين سنة في 


وبناء على ذلك الاطلاق في.جميع الاحكام المنصوص عليها في المادة 6 ! من قائون 


الخدية الحكومية المتبولة لإنجاءد © او أكبل الستين من عمره » مان المدتين المتعلقتين بالسن والخدمة 


مقمولتان بعبارة ( أكيل مدة التقاعد النصوسعليها في قانون التقاعد الدني ) » لانهنا من ال5” 
ل الاحالة على التقاعد أو توجيه ٠‏ 


النصوص أعليهنا في ذلك القانون وتجيز 








